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الداخلیة تنفي إحالة مشروع دمج البطاقة الوطنیة مع بطاقة السکن إلی شرکة سوریة

نخیل نیوز ـ متابعة

أکدت وزارة الداخلیة، الیوم الاثنین، موقفها الرسمي بشأن مشروع دمج البطاقة الوطنیة مع بطاقة السکن، مبینة أن ما تم

تداوله حول إحالة المشروع إلی شرکة سوریة عارٍ عن الصحة ولا یمت للحقیقة بصلة.

وذکرت الوزارة  بیان: أن "إدارة نظام المعلومات المدني وطنیة بالکامل وتدار بواسطة کوادر مدیریة الأحوال المدنیة

والجوازات والإقامة، وفقاً لأحکام قانون البطاقة الوطنیة رقم (3) لسنة 2016".

وأوضح البیان أن "الشرکة الفنیة المنفذة للمشروع هي شرکة فریدوس الألمانیة، وهي شرکة عالمیة متخصصة حاصلة

 جمیع الموافقات الأمنیة من الجهات العلیا المختصة، وقد رافقت تنفیذ المشروع منذ انطلاقه وحتی الوقت الحاضر،

خلافاً لما تم تداوله من معلومات غیر دقیقة".

وبخصوص دمج بطاقة السکن مع البطاقة الوطنیة، أشارت الوزارة إلی أن "هذا الإجراء قائم بذاته استناداً إلی المادة

(35/أولاً) من قانون البطاقة الوطنیة، والتي تنص  اعتماد البطاقة الوطنیة لدى الجهات الحکومیة وغیر الحکومیة

لإثبات هویة المواطن وجنسیته، وکونها بدیلاً عن شهادة الجنسیة وهویة الأحوال المدنیة وبطاقة السکن، مع اعتماد

الرقم التعریفي لضمان حقوق المواطن المدنیة والقانونیة والإنسانیة".

وتابعت الوزارة بحسب البیان، أن "معلومات السکن تعتمد ضمن نظام المعلومات المدني بأسلوب تقني مبسط، انسجاماً مع

التطورات الحدیثة  أنظمة التوثیق"، مشددة  "ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمیة لمواجهة الشائعات".


